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   مل  

حـــر  المشـــرع الجزائـــري علـــى تـــب  أحـــدث  

ــة   ــة فعالــ ــمان رقابــ ــد لضــ ــاط   القواعــ ــى النشــ علــ

فــإلى جانــب الرقابــة المباشــرة الداخليــة  ، المصــرفي

ــافمي الحســـابات علـــى   الممارســـة مـــن طـــرف محـ

  ، النشـاط الائتمـاني للبنـو  والمرسسـات الماليــة    

إنشــا  جهــاز مســتقل يتمثــل في اللجنــة المصــرفية      

ــة     ــة مراقبــ ــولى مهمــ ــاز إداري يتــ ــا جهــ ــتي تعتــ الــ

ــات الم    ــة للبنــــو  والمرسســ ، اليــــةالوضــــعية الماليــ

ــا للأحكــــام التشــــريعية   والســــهر علــــى احرامهــ

ــة ــا    ، والتنميميــ ــتمرة أثنــ ــفة مســ ــا بصــ ومتابعتهــ

ــد الضــرورة   ، ممارســتها لنشــاطها  وإخضــاعها عن

أو حتـى قضـائية تخضـا للطعـن     ، لعقوبات تكديبية

 فيها أمام الجهات القضائية الإدارية.

                                                           
(*)

محمدي سماح،   -

samah_mohamedi@yahoo.fr 

 ؛البنــك ؛اللجنــة المصــرفية  الكلمــات المفتاحيــة

ــة  ــةالرقابــ ــائية  ؛الإداريــ ــة القضــ ــلطة  ؛الرقابــ الســ

 .التكديبية

Abstract:  
The Algerian legislature has adopted 

the latest rules to ensure effective 

supervision of banking activity. In 

addition to the direct internal control 

exercised by the accountants on the 

credit activity of banks and financial 

institutions, an independent body has 

been set up  The Banking Committee(, 

which is an administrative body 

responsible for monitoring the financial 

position of banks and financial 

institutions, To ensure respect for 

legislative and regulatory provisions, to 

follow them on a continuous basis while 

exercising their activities and to subject 

them, where necessary, to disciplinary 

or even judicial sanctions that are 

subject to appeal before the 

administrative judicial authorities. 

Key words: Banking Committee; 
Administrative control; Judicial control. 
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  مقدمة

فرضت طبيعة النشـاط البنكـي حـر  السـلطات علـى تقريـر قواعـد وشـروط تـنمم          

سير عمليات البنو  وذلك حماية لوظيفتها من كـل اعتـدا  قـد يهـز مركزهـا ومركـز       

بموجـب قواعــد   وذلـك ، القطـاع البنكـي باعتبـاره أحـد أهـم مقومــات الاقتصـاد الـوط        

ومـن أهـم تلـك    ، تضمنتها  لة النصو  التشريعية والتنميمية المتعلقـة بالمهنـة البنكيـة   

القواعــد إنشــا  جهــاز مســتقل يتمثــل في اللجنــة المصــرفية الــتي تتمتــا بســلطة الرقابــة           

 والمعاقبة عملا بتوصيات لجنة بال الأولى والثانية .

كجهاز مكلف بالسهر على حسن سـير   مما تقدم سوف نتناول دور اللجنة المصرفية

مــا مــد  مســاهمة اللجنــة    الوظيفــة البنكيــة مــن خــلال طــرح إشــكالية تتمحــور حــول   

    وذلك وف  التقسيم التالي، المصرفية في حماية العمليات المصرفية؟

 تشكيلة ومهام اللجنة المصرفية  ور الأولـالمح

 السلطات التكديبية للجنة المصرفية    المحور الثاني

 السلطات القضائية للجنة المصرفية  المحور الثالث

 صرفيةتشكيلة ومهام اللجنة الم  الأول المحور

مـن   185بـل اكتفـى بـالن  في المـادة     ، ر يعرف المشرع الجزائـري اللجنـة المصـرفية   

الــتي تــاز ممهــرا للصــلاحيات الإداريــة مــن خــلال  ، قــانون النقــد والقــرض علــى مهامهــا

ــة في   ــل الدول ــة    تمثي ــى مــد  احــرام الأحكــام التشــريعية والتنميمي ــا عل وكــ ا ، رقابته

مراقبــة الوضــعيات الماليــة للبنــو  ومتابعتهــا بصــفة مســتمرة أثنــا  ممارســة هــ ه الأخــيرة   

 (1)لنشاطاتها

مـن   143  إنشاؤها بموجب نـ  المـادة   ، وتعتا اللجنة المصرفية هي ة رقابة خارجية

المتعل  بالنقـد   11-83وأبقى عليها الأمر ، لقرض الملغىالمتعل  بالنقد وا 18-38القانون 

وتعتا سلطة إدارية مسـتقلة تمـارس   ، منه 185بمقتضى المادة  (2)والقرض المعدل والمتمم

صلاحياتها باسم ولحساب الدولة وتتولى مهمة ضبط النشـاط المصـرفي باعتبارهـا جهـاز     

وذلك عن طريـ  مراقبـة تطبيـ  البنـو  للقـوانين والأنممـة الـتي تحكمهـا         ، رقابي فعال

 وبمعاقبتها في حال الم الفة. 
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كما أنها مستقلة عضويا ووظيفيـا عـن بنـك الجزائـر مـن حيـث تشـكيلتها وكيفيـة         

"...   في فقرتهـا الثانيـة علـى أنـه     11-83مـن الأمـر    188إذ نصـت المـادة   ، اتخاذ قراراتها

، ر بتنمــيم هــ ه الرقابـة لحســاب اللجنــة المصــرفية بواســطة أعوانــه" يكلـف بنــك الجزائ ــ

هــ ه الاســتقلالية تعــل اللجنــة المصــرفية تتميــز بخصوصــيات معينــة تــاه الســلطات          

 .(3)العمومية

 صرفيةتشكيلة اللجنة الم  أولا

تعتــا اللجنــة المصــرفية هي ــة خارجيــة مســتقلة عــن بنــك الجزائــر تتمتــا بالاســتقلالية    

    من قانون النقد والقرض من 182تتكون وفقا لن  المادة و، والوظيفيةالعضوية 

 ومن سبعة أعضا  آخرون. ، المحافص رئيسا -

 ثلاثة أعضا  اتارون بحكم كفا تهم في المجال المصرفي والمالي والمحاس . -

قاضيين ينتدب الأول من المحكمة العليا واتاره رئيسها وينتدب الثاني من مجلـس   -

 بعد استشارة المجلس الأعلى للقضا . ، الدولة واتاره رئيس المجلس

 ممثل عن مجلس المحاسبة اتاره رئيس ه ا المجلس من بين المستشارين الأولين.  -

 ممثل عن الوزير المكلف بالمالية. -

واضـا  ، تعيين أعضـا  اللجنـة مـن طـرف رئـيس الجمهوريـة لمـدة خمـس سـنوات         ويتم 

ــادة      ــة وأعضــا ها إلى أحكــام الم ــيس اللجن مــن نفــس القــانون والمتعلقــة    25كــل مــن رئ

 بالتزامهم بالسر المه .

، مــن خــلال نــ  المــادة تتضــ  محاولــة المشــرع الموازنــة في تشــكيلة اللجنــة المصــرفية   

المجـال القـانوني وآخـرون في المجـال المحاسـ  والمـالي        بحيث تضـم أعضـا  مختصـون في   

وذلـك حتـى يــتم تـدعيم دورهـا في إقامـة التــوازن لحمايـة مختلـف المصــا         ، والاقتصـادي 

 وتعزيز دورها كهي ة قضائية.

 صرفيةمهام اللجنة الم  ثانيا

و كـن  ، للجنة المصرفية صلاحيات واسـعة في مجـال الرقابـة علـى نشـاطات البنـو       

   مهامها إلى مهام إدارية وأخر  قضائية تقسيم
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   الرقابة الإدارية للجنة المصرفية -0

من قانون النقـد   188تتم الرقابة الإدارية للجنة المصرفية وف  أسلوبين نممتهما المادة 

والرقابــة في عــين المكــان )في مراكــز  ، يتعلقــان بالرقابــة بنــا ا علــى الوثــائ  ، والقــرض

 البنو  . 

  ثائ  على الوالرقابة  -أ

تحــت تصــرف اللجنــة  ، وضــا بنــك الجزائــر ، مــن أجــل القيــام بمهمــة مراقبــة الوثــائ   

المصــرفية وحــدة إداريــة خاصــة للرقابــة تشــتمل علــى كــل الوســائل والأشــ ا  اللازمــة   

بحيـث تتـولى فحـ  ودراسـة كـل المسـتندات والوثـائ         ، لتنفي  مهمتها على أحسن وجه

، طـرف البنـو  عـن طريـ  اسـتغلال المعلومـات وتحليلـها        المحاسبية أو  يرها المرسلة مـن 

كما  كنها إلزام البنـو  الخاضـعة   ، ويطل  على ه ه الرقابة تسمية "الرقابة الدائمة"

 . (4)لرقابتها بتقديم كافة المعلومات والإيضاحات والإثباتات المطلوبة

ملاحمـة   وفي حالة كشف أي تصري  كاذب أو عدم استيفا  أية معلومة ضـرورية أو 

 يرفا تقرير ب لك وتخطر اللجنة المصرفية عن طري  أمانتها العامة.، تاوزات معينة

   الرقابة في عين المكان )الرقابة في البنو   -ب

ــى         ــد بســط رقابتهــا عل ــة في عــين المكــان بع ــة المصــرفية أن تقــرر الرقاب  كــن للجن

وتــتم الرقابــة وفقــا لهــ ا ، الجزائــرســوا  بــكمر مــن اللجنــة المصــرفية أو مـن بنــك   ،الوثـائ  

ويتمثل في زيارات ميدانية للمقـرات  ، الأسلوب على أساس برنامج تقرره اللجنة المصرفية

ــة     ــو  الأجنبي ــو  والوكــالات وفــروع البن ــة للبن ــيش   ، الاجتماعي إضــافة إلى حمــلات تفت

 .(5)ومعاينات يتم  عها في تقرير يسمى بتقرير الرقابة المكانية

تطلـب اللجنـة   ، تككيد ارتكاب البنك لم الفات أو إمكانية وقـوع الم الفـة  وفي حال 

وفي مقابـل هـ ه التوضـيحات تقـرر اللجنـة      ، المصرفية من المسيرين تقـديم توضـيحات لهـا   

المصرفية توجيه تح ير للمرسسة المعنية أو حتى أوامر بإعادة الحالة إلى سابقتها وتعزيـز  

، (6)المعتمدة في التسيير وذلك ضـمن أجـل محـدد سـلفا     التوازن المالي أو تصحي  الطريقة

كما تحر  على إلزام البنو  بنشر الحسابات السـنوية الصـحيحة في النشـرة الرسميـة     

لرعلانــات القانونيــة وفــ  الشــروط المحــددة مــن طــرف مجلــس النقــد والقــرض الــواردة     

 .183ضمن المادة 
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   لجديدةتوسيا صلاحيات اللجنة المصرفية في الأنممة ا -جـ

ــك الجزائــر الصــادرة ســنة          ــة بن   توســيا صــلاحيات اللجنــة المصــرفية في ظــل أنمم

ــة   2814فيفــري  12المــرر  في  81-14وتتعلــ  بالنمــام رقــم  ، 2814 الــ ي يســم  للجن

ــام الرقابيـــة علـــى النشـــاط الائتمـــاني للبنـــو  لاســـيما مخـــاطر    المصـــرفية بممارســـة المهـ

 القروض )الم اطر الائتمانية .

فهو ياز دور اللجنة المصـرفية كسـلطة لتوقيـا العقوبـات علـى       (7) 82-14النمام أما 

 البنو  التي تتجاوز المعايير المقررة بموجبه.

83-14في حـــين تضـــمن النمـــام رقـــم  
ــال   (8) الـــدور الرقـــابي للجنـــة المصـــرفية في مجـ

 الائتمان المصرفي )القروض .

 رفية  الرقابة القضائية للجنة المص -8

، اللجنــة المصـرفية بصــلاحيات شــبيهة بتلـك الصــادرة عـن الجهــات القضــائية   تضـطلا  

إذ تملـك  ، وتسليط عقوبات مالية أو الجما بين العقوبتين، كسحب الاعتماد من البنو 

في هــ ا المجــال ســلطة تقريــر العقوبــة المناســبة للم الفــة المرتكبــة وفــ  التفســير الأصــ   

 .(9) للقاعدة القانونية

اللجنة المصرفية القضـائية مـن خـلال عـدم إخضـاعها للسـر المهـ         ك لك تاز صفة 

لا  ـتج بالسـر المهـ  تـاه     "...  من قانون النقد والقـرض  183إذ نصت المادة ، البنكي

ما العلم أن السلطة القضائية تمثل الهي ة الوحيدة الـتي لا  ـتج تاههـا بالسـر     ، اللجنة"

 (10)المه .

 صرفيـةة المـة للجنـتكديبيات الـالسلط  المحور الثاني

تمــارس اللجنــة المصــرفية ســلطتها التكديبيــة بمناســبة أدا  مهامهــا في مراقبــة النشــاط   

وتتمثل هـ ه  ، من قانون النقد والقرض 112إلى  185البنكي وف  ما جا  في المواد من 

 .(11)أوليةالسلطة التكديبية في اتخاذ العقوبات التكديبية والتكميلية التي تسبقها تدابير 

 ولية  التدابير الأ-أولا

تتمثل في مجموعة الإجـرا ات الـتي تت ـ ها اللجنـة بهـدف ضـمان حسـن سـير البنـو           

وحمايــة أمــوال المــودعين والنمــام المــالي بشــكل عــام وهــي تتســم بالطــابا الوقــائي الــ ي  

   وتتمثل ه ه التدابير في، (12) يزها عن بقية التدابير التكديبية
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ــ ير أو -0 ــهالتحـ مـــن قبـــل اللجنـــة المصـــرفية إلى البنـــو    الـــ ي يـــتم توجيهـــه   التنبيـ

والمرسسات المالية وذلك في حالة وجود إخلال بقواعد حسن سير المهنة ويكون ذلك بعـد  

 111إتاحة الفرصـة لمسـيريها لتقـديم تفسـيراتهم في الموضـوع وفقـا لمـا ورد في نـ  المـادة          

 .11-83من الأمر 

وهـو مـا نصـت عليـه       التـدابير الضـرورية لـدعم التـوازن المـالي للبنـك      الأمر باتخـاذ   -8

وتت ــ  اللجنــة مثــل هــ ا الإجــرا  في حــال إتبــاع  ، مــن قــانون النقــد والقــرض  112المــادة 

فتـدعوها إلى تصـحي  أسـلوب التســيير    ، البنـو  لأسـاليب لا تتماشـى والنشـاط المصـرفي     

 لدعم توازنها المالي. 

 كـن للجنـة المصـرفية أن تعـين مـديرا مرقتـا تخولـه          مرقتـا تعيين قائم بـالإدارة   -3

ــا في       ــو   أو فروعه ــة ) البن الصــلاحيات اللازمــة لإدارة وتســيير أعمــال المرسســات المعني

    ويتم ذلك في الحالات الآتية، (13)الجزائر و   له إعلان التوقف عن الدفا

إذا قــرروا أنــه ر يعــد   ، بنــا ا علــى مبــادرة مــن مســيري البنــك أو المرسســة الماليــة        -

 باستطاعتهم ممارسة مهامهم بشكل عاد.

ــد بالإمكــان إدارة المرسســة        - ــه ر يع ــة المصــرفية إذا قــررت أن ــن اللجن ــادرة م أو بمب

 المعنية في ظروف عادية.

مـن المـادة    5و 4أو عنـدما تقرر ذلك إحـد  العقوبـات المنصـو  عليهـا في الفقـرتين       -

 من قانون النقد والقرض. 114

ولا يشــرط قبــل اتخــاذ إجــرا  تعــيين القــائم بــالإدارة ضــرورة اتخــاذ إجــرا  الإنــ ار أو   

 .(14)صدور أمر من اللجنة المصرفية بل لها أن تقرره مباشرة دون التقيد بكي إجرا 

وعندما تقرر اللجنة المصرفية تعيين القائم بالإدارة مرقتا خارج الحـالات الـتي يكـون    

فـان هـ ا التعـيين لا    ،   تـكدي  مكمـل للنمـام العقـابي التـكدي      تعيينه فيها نتيجة لإجرا

الأمـر الـ ي أكـد    ، حتى وان كان محـل قـرار قضـائي   ، يتميز بالطابا العقابي التكدي 

في  -عليه مجلس الدولة في قضية "البنك الجزائـري الـدولي " ضـد محـافص بنـك الجزائـر      

"القــرار المت ــ  مــن طــرف اللجنــة المصــرفية المتضــمن تعــيين متصــرف إداري       (15)قــراره

مرقت لـد  البنـك الجزائـري الـدولي لا يشـكل تـدبيرا ذا طـابا تـكدي  وإ ـا هـو تـدبير            
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ومـا يليهـا مـن قـانون بالنقـد       152إداري لا اضا لرجـرا ات المنصـو  عليهـا في المـادة     

 ."والقرض

من قانون النقـد والقـرض علـى     112قتة فقد نصت المادة وفيما يتعل  بمدة الإدارة المر

ه ا يوض  إرادة المشرع إخضـاع  ، تحدد اللجنة كيفيات الإدارة المرقتة والتصفية ""   أن

، تصــفية البنــو  وم.م إلى نمــام خــا  تخــت  اللجنــة المصــرفية وحــدها بوضــا قواعــده  

ابعـة المـدير المرقـت مـن     والجدير بال كر أن اللجنـة ومـن خـلال ممارسـتها فقـد تقـوم بمت      

خلال التقارير الدورية المرفوعة إليها عن تطور وضعية المرسسـة محـل الإدارة المرقتـة وفي    

 .(16) يا الحالات فان توقيف المدير المرقت يرتب عليه توقف وظائفه

إن مســكلة تعــيين قــائم بــإدارة البنــك مســكلة تقنيــة تــدخل في إطــار الســلطة التقديريــة     

وتكـون  ، المصرفية والتي يتعين أن تكـون صـاحبة السـيادة في اتخـاذ هـ ا القـرار      للجنة 

أو تلـــك الـــتي تتعلـــ  بتجـــاوز ، قراراتهـــا الـــتي تنطـــوي علـــى مســـاس بحقـــوق الأشـــ ا  

  .(17)أو القرارات التي لا تتصف بالطابا التق  المحض قابلة للطعن، السلطة

 يبية  العقوبات التكد-ثانيا

أور ، الأحكام القانونية أو التنميمية المتعلقة بممارسة نشـاطه إذا خالف البنك أحد 

ــة المصــرفية     ــ عن لأمــر صــدر عــن اللجن  كــن لهــ ه الأخــيرة أن تصــدر ضــده عــدة     ، ي

ــه وقــد تصــل إلى ســحب الاعتمــاد      ــدأ مــن التنبي ــة تب ــات تكديبي ــكمر  ، عقوب كمــا لهــا أن ت

 كعقوبة بديلة أو تكميلية للعقوبات السابقة بعقوبة مالية.

على  لـة مـن التـدابير     من قانون النقد والقرض 114وقد نصت في ه ا الشكن المادة 

ــة المصــرفية بوصــفها ســلطة قمعيــة      ، الردعيــة ذات الطــابا العقــابي الــتي تصــدرها اللجن

   وتتمثل هده التدابير فيما يلي

  وبيا الإن ار والت -0

اللجنــة المصــرفية عمومــا جــرا  يعتــا الإنــ ار أو التــوبيا مــن الإجــرا ات الــتي تت ــ ها 

و كـن أن تقضـي اللجنـة المصـرفية بنشـر      ، مخالفة البنو  لأحكـام حسـن سـير المهنـة    

وهو مـا يرتـب عليـه الإضـرار بسـمعة ومصـلحة البنـو  والمرسسـات المعنيـة          ، ه ا التدبير

ل لك تفضل اللجنة في الغالب عدم اللجو  إلى النشـر في إطـار مهمتهـا    ، (18)به ا الإجرا 

 الرقابية الوقائية الهادفة إلى إعادة التوازن للمرسسات.
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   المنا من ممارسة بعض العمليات و يرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط -8

ومـن أمثلـة هـ ه الممارسـات قـرار اللجنــة المصـرفية ضـد بنـك " يـونين بنـك " والقاضــي           

ــف     ــارج ووقـ ــوال إلى الخـ ــل رؤوس الأمـ ــن تحويـ ــة مـ ــ ه المرسسـ ــا هـ ــارة بمنـ ــات التجـ عمليـ

(19)الأمر ال ي ساهم كثيرا في انهيار ه ا البنك، الخارجية
. 

   التوقيف المرقت لمسير أو إنها  مهامه -3

  3 وز للجنة المصـرفية وقـف مسـير أو أكثـر عـن العمـل لمـدة تـراوح مـا بـين ثلاثـة )           

النهـائي  أشهر إلى ثلاث سنوات وفي حالة العـود  كـن تديـد العقوبـة أو تقريـر الطـرد       

 .(20)للمسير من مجمل القطاع المصرفي

 صفية  تعيين مصفي للبنك أو المرسسة المالية قيد الت -2

المتعلـ  بقـانون    11-83المعـدل والمـتمم للأمـر     84-18من الأمـر رقـم    115تقرر المادة 

النقد والقرض أنه يصب  قيد التصفية كل بنـك أوكـل مرسسـة ماليـة خاضـعة للقـانون       

تقرر سحب الاعتماد منها وكـ لك الأمـر بالنسـبة لفـروع البنـو  والمرسسـات       الجزائري 

ــر   ــة في الجزائ ــة العامل ــه كــل     و، المصــرفية الأجنبي ــيين مصــف تنقــل إلي ــة بتع تقــوم اللجن

 سلطات الإدارة والتسيير والتمثيل.

ويتعين علـى البنـك أو المرسسـة المصـرفية خـلال فـرة تصـفيتها ألا تقـوم إلا بالعمليـات          

وأن تبقـى خاضـعة لمراقبـة    ، أن يـ كر بكنهـا قيـد التصـفية    و، ورية لتطهير الوضعيةالضر

 اللجنة.

وتتمثل مهمة المصفي في تحديـد حقـوق المـودعين بهـدف تعويضـهم عـن طريـ  شـركة         

وفي ، لتحقي  التسيير العادل لعمليـات التصـفية   حيادهويشرط ، ضمان الودائا المصرفية

ه ا الشكن فقـد أكـد مجلـس الدولـة علـى مبـدأ حيـاد المصـفي في قـراره المتعلـ  بقضـية            

"إســناد   والــ ي قضــى بــكن، البنــك التجــاري الصــناعي الجزائــري ضــد اللجنــة المصــرفية

مهمة تصفية بنك إلى محافص حسابات يعمل ببنك يوجد في نزاع قضائي ما البنـك محـل   

 .(21)ي ويعي  التسيير المنصف لعمليات التصفية"التصفية يتعارض ومبدأ حياد المصف

ــة       ــة العمليــات الم ول كمــا اضــا للتصــفية كــل كيــان  ــارس بطريقــة  ــير قانوني

المقصـود بـ لك الأشـ ا  الـتي ر  صـلوا علـى تـرخي         ، وللبنو  والمرسسـات الماليـة  

نون مـن قـا   81واعتماد يسم  لهم بممارسة النشاط المصرفي فيما اـالف أحكـام المـادة    
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النقد والقرض التي تمنا كل مرسسة لا تتوفر فيهـا صـفة البنـك أو المرسسـة الماليـة مـن       

استعمال تسمية تارية أو وسيلة إعلان أو أية عبـارات مـن شـكنها أن تحمـل إلى الاعتقـاد      

 بكنه رخ  لها أن تعمل كبنك أو مرسسة مالية.

ويتم شهر إفلاس بنك أو مرسسة معينة بعد اتخاذ ضدهما إجرا ات من طرف اللجنـة  

من قانون النقد والقرض والتي تقضي بتعيين قائم  114المصرفية إما تطبيقا لن  المادة 

 بالإدارة مرقتا أو بعد سحب الاعتماد وتعيين ه ا الأخير كمصفي.  

اللجنة المصرفية تشـبه تلـك الصـادرة     وتدر الإشارة إلى أن التصفية المقررة من طرف

عــن القاضــي التجــاري وينبغــي القــول أن إعــلان التوقــف عــن الــدفا يعــود قانونــا للقــائم      

  .(22)من قانون النقد والقرض 113وه ا ما تركد عليه المادة ، بالإدارة مرقتا

من قانون النقد والقرض التي تقتضي بتحديد  112إلا أنه يتض  أيضا من ن  المادة 

ــفية     ــاع تصـ ــرع لإخضـ ــفية إرادة المشـ ــة والتصـ ــات الإدارة المرقتـ ــرفية لكيفيـ ــة المصـ اللجنـ

ــة المصــرفية وحــدها بوضــا       ــة إلى نمــام خــا  تخــت  اللجن المصــارف والمرسســات المالي

 .(23)قواعده

أما فيما ا  العقوبات المنصو  عليها في الفقـرات الثالثـة والرابعـة والخامسـة مـن      

ــادة  نهــا تصــدر في مواجهــة الشــ   الطبيعــي المســير للمرسســة      نجــد أ، ق.ن.ق 114الم

 الخاضعة للرقابة وتشبه تلك الصادرة في مجال قانون الوظيفة العمومية.

  تماد سحـب الاع -5

وربمـا تعلقـت   ، (24)هي عقوبة مزدوجـة بـين مجلـس النقـد والقـرض واللجنـة المصـرفية       

العــام كونهــا تتعلــ  بالرقابــة  الأولى بعقوبــة مرتبطــة بحمايــة الائتمــان المصــرفي بمفهومــه 

وهـي تـدخل في مهـام    ، المسبقة على تكسيس البنـو  ومـد  تـوافر شـروط ممارسـة المهنـة      

اللجنة المصرفية في إطار الرقابة على نشـاط البنـو  في حالـة اكتشـاف الأخطـا  وعـدم       

 الأمر ال ي يردي إلى المساس بالنمام البنكي.، المبالاة والإذعان للتدابير الأولية

يعد سحب الاعتماد من أقصى العقوبات التي تردي مباشرة إلى وضا البنك تحت قيد 

من قانون النقد والقرض الـتي تقضـي بكنـه يصـب  قيـد       115التصفية تطبيقا لن  المادة 

التصــفية كــل بنــك أو مرسســة ماليــة خاضــعة للقــانون الجزائــري تقــرر ســحب الاعتمــاد   

و  والمرسســات الماليــة الأجنبيــة العاملــة في كمــا تصــب  قيــد التصــفية فــروع البن ــ، منهــا
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وتسـتوجب حالـة سـحب الإعتمـاد مـن البنـك       ، الجزائر والتي تقـرر سـحب الاعتمـاد منهـا    

 المع  نشر ذلك في الجريدة الرسمية كما   نشر اعتماده.

   العقوبات التكميلية -ثالثا

ك أو مرسسـة  قرر قانون النقـد والقـرض مـن  إمكانيـة توقيـا عقوبـات ماليـة علـى بن ـ        

مالية بشكل يكمل أو يعوض عن العقوبات التكديبية الأخر  وفقا لما   الن  عليـه في  

"... وزيادة على ذلك  كن للجنة المصرفية أن تقضي إمـا بـدلا     114من المادة  2الفقرة 

عن ه ه العقوبات الم كورة أعلاه وإمـا إضـافة إليهـا بعقوبـة ماليـة تكـون مسـاوية علـى         

للرأسمــال الأدنــى الــ ي يلــزم البنــك أو المرسســة الماليــة بتــوفيره. وتقــوم الخزينــة    الأكثــر 

 بتحصيل المبالغ الموافقة".

قرا ة وتحليل مختلف النصو  السابقة والمتعلقة بالنمام التكدي  والعقـابي   يتض  من

 ،أن تنوع واختلاف درجات العقوبـات يـتلا م ودرجـة الم الفـة المرتكبـة     ، للجنة المصرفية

ــاط        ــة النشـ ــة لممارسـ ــة والتنميميـ ــو  القانونيـ ــرام النصـ ــدم احـ ــها بعـ ــ  بعضـ ــد يتعلـ فقـ

أخــر  ، ووقـد تصـدر عقوبـات في مواجهـة مسـيري البنـو  والمرسسـات الماليـة        ، البنكـي 

ــى ممارســة النشــاط المصــرفي مــن طــرف أشــ ا   ــير معتمــدين        ، خاصــة بالتعــدي عل

 ة.إضافة إلى العقوبات المالي، وعقوبات سحب الاعتماد

ــابقة عـــن إصـــدار     وفي كـــل الأحـــوال فـــإن اتخـــاذ التـــدابير التكديبيـــة كـــإجرا ات سـ

 العقوبات ير  للسلطة التقديرية للجنة المصرفية.  

 صرفيةالسلطات القضائية للجنة الم  المحور الثالث

فكرس قانون النقـد  ، اتسا مجال رقابة اللجنة المصرفية ما الإصلاحات الاقتصادية

وتصـرفها كهي ـة   ، اللجنة المصـرفية في مراقبـة البنـو  والمرسسـات الماليـة     والقرض دور 

   .(25)قضائية من خلال إصدار قرارات قابلة للطعن أمام الجهات الم تصة

 صرفيةطبيعة العقوبات القضائية التي تفرضها اللجنة الم  أولا

ــادة   ــانون النقــد والقــرض الصــلاحيات ذات الطــابا القضــائي      114تضــمنت الم ــن ق  م

للجنــة المصــرفية إذ تتــدخل بوصــفها هي ــة قضــائية عنــد إخــلال أحــد البنــو  بالأحكــام   

أو أنـه ر  ، أوفي حالـة عـدم الإذعـان لأوامرهـا    ، التشريعية أو التنميمية المتعلقة بنشـاطها 
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وعلـى ذلـك فقـد   تقسـيم عقوبـات      ، يكخ  في الحسـبان التحـ ير الموجـه لـه مـن طرفهـا      

    كن إلى نوعيناللجنة المصرفية في ه ا الش

من قـانون النقـد    111عقوبات ذات طابا تكدي  مثل التح ير الوارد في ن  المادة  -1

 والقرض.

 من قانون النقد والقرض. 114عقوبات ذات طابا جزائي وفقا لن  المادة  -2

التي تخـت  بهـا الهي ـات القضـائية توضـ       ، إن من  السلطة القضائية للجنة المصرفية

تصـدر قــرارات  ، في اعتبارهـا هي ــة قضـائية مت صصــة في المجـال المصــرفي   إرادة المشـرع  

 قضائية تكون موضوع طعن أمام الهي ة الم تصة.

ــة         ــة لممارســة النشــاط المصــرفي بصــفة عام ــة حماي ــة المصــرفية رقاب ــة اللجن ــا رقاب تعت

والنشـــاط الائتمـــاني بصـــفة خاصـــة وذلـــك مـــن خـــلال متابعـــة مختلـــف مراحـــل العمليـــة    

، واكتشــاف كــل إخــلال أو مخالفــة للتشــريا والتنمــيم المصــرفي المعمــول بــه   الائتمانيــة

حين   يكون لها في حالة ثبوت تلك الاختلالات أن تمـارس سـلطتها الضـبطية في تطبيـ      

 الإجرا ات التكديبية والعقابية.

إلا أنهـا تمـارس رقابـة وقائيـة تسـب       ، تهتم بتسيير النمام المصرفي، وهي هي ة عقابية

ا العقابيـــة إذ لا تلجـــك لممارســـة ســـلطتها العقابيـــة إلا اســـتثنا ا وفي حـــالات فشـــل   رقابتهـــ

ــة  ــة الوقائيـ ــرا ات التكديبيـ ــو     ، الإجـ ــالي للبنـ ــوازن المـ ــة التـ ــى حمايـ ــر  علـ ــا تحـ كونهـ

هـ ه المهمـة تعـل مجـال تدخلـها في النشـاط المصـرفي        ، والمرسسات الماليـة الخاضـعة لهـا   

 واسا يفرض إحاطتها بسلطات خاصة. 

كما تعتا اللجنة المصرفية "سلطة نمامية" تسـهر علـى تحقيـ  " الشـرعية المصـرفية"      

  من قانون الإجرا ات الجزائيـة  32بحيث تن  المادة  (26)أثنا  ممارسة النشاط المصرفي

"يــتعين علــى كــل ســلطة نماميــة وكــل ضــابط أو موظــف عمــومي يصــل إلى عملــه أثنــا   

نحـة إبـلا  النيابـة العامـة بغـير تـوان. وأن يوافيهـا        مباشرته مهـام وظيفتـه خـا جنايـة أو ج    

 ."بكافة المعلومات ويرسل إليها المحاضر والمستندات المتعلقة بها

وعلــى ذلـــك تلتـــزم اللجنـــة المصـــرفية بتحريــك الـــدعو  العموميـــة في مجـــال الجـــرائم   

و ـ  للجنـة أن تتكسـس    ، المصرفية عموما عن طري  تقديم شكو  أمـام النيابـة العامـة   

طرف مدني علـى  يـا المسـتويات وفي أي مرحلـة مـن مراحـل الـدعو  وهـ ا بـالر م          ك
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لكـن هـ ا لا  نـا مـن     ، من عدم توفرها على أهلية التقاضي المعـرف بهـا إلا للمحـافص   

قصــد إعطــا  أرا  ، أنــه  كــن أن تستشــار مــن طــرف المحكمــة المرفــوع أمامهــا النــزاع 

 جانب إمكانية اطـلاع الجمهـور علـى كـل     إلى، بهدف إنارة العدالة، ومعلومات مختلفة

 .(27)معلومة تر  من الضروري إعلامهم بها

 صرفيةالجهة الم تصة بالطعن في العقوبات القضائية للجنة الم  ثانيا

اعتا المشرع الجزائري أن الجهـة الوحيـدة الـتي يـتم أمامهـا الطعـن في القـرارات الـتي         

وذلك لكونها قرارات قضـائية إداريـة مـن    ، تصدرها اللجنة المصرفية هي مجلس الدولة

" تت ــ    مــن قـانون النقـد والقـرض علـى أنـه      182وقـد نصـت المـادة    ، الناحيـة الشـكلية  

ــرارات اللجنــة المصــرفية بالأ لبيــة    وفي حالــة تســاوي عــدد الأصــوات يكــون صــوت      ، ق

 الرئيس مرجحا.

ــا     ــالإدارة مرقت ــة المتعلقــة بتعــيين قــائم ب ــات  أو الم، تكــون قــرارات اللجن صــفي والعقوب

 التكديبية وحدها قابلة للطعن القضائي.

 ـب أن يقــدم الطعــن خــلال سـتين يومــا ابتــدا  مــن تـاريا التبليــغ تحــت طائلــة رفضــه    

 شكلا.

ــة         ــا لقــانون الإجــرا ات المدني ــغ القــرارات بواســطة عقــد  ــير قضــائي أو طبق ــتم تبلي ي

 والإدارية.

 وقفة التنفي  ".تكون الطعون من اختصا  مجلس الدولة وهي  ير م

ــة      فمــن خــلال نــ  المــادة   تحديــد القــرارات الــتي تصــدرها اللجنــة المصــرفية القابل

، للطعن القضائي على سبيل الحصر وهـي الحـالات المتعلقـة بتعـيين قـائم مرقـت بـالإدارة       

ويـتم ذلـك عـن طريـ  إتبـاع طـرق الطعـن        ، أو تسليط العقوبات تكديبيـة ، أو تعيين مصفي

يوما ابتدا  من تاريا تبليـغ القـرار    28ويقدم الطعن في أجل ، مجلس الدولةالإداري أمام 

ويتم تبليغ قرارات اللجنة عن طري  محضر قضائي وفـ  مـا   ، تحت طائلة رفضه شكلا

بمعنى أن تلـك  ، وليس له ا الطعن أثر موقف، يقتضيه قانون الإجرا ات المدنية والإدارية

 قرار قضائي يقضي بإلغائها. القرارات تبقى سارية إلى  اية صدور 

إلا أنــه ، ويلاحــص مــن الــن  الســاب  عــدم تحديــده لطــرق الطعــن في هــ ه القــرارات    

السـاب  الإشـارة إليـه يفهـم      88/85/2888  وبالرجوع إلى قرار مجلس الدولـة المـرر  في  
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ــا   ، أنــه  كــن اتخــاذ طريــ  الطعــن بالإلغــا     إضــافة إلى أن المبــادئ المســتقر عليهــا فقه

ــي       وقضــا  ت ــ  الطعــن لتجــاوز الســلطة فيمــا اــ  إجرائ ــة ســلو  طري قضــي بإمكاني

(28)التح ير والأمر المصرفي
. 

   تمـةاـخ

ــها     إن إدرا  الســلطات النقديــة الجزائريــة لخطــورة النشــاط الاســتثماري للبنــو  جعل

تعمــل بمقــررات لجنــة بــال للرقابــة المصــرفية الفعالــة عــن طريــ  توحيــد المعــايير المنممــة     

ــات  ــابي للجنــة المصــرفية في هــ ا المجــال وتحقيقــا        للعملي الائتمانيــة لتســهيل الــدور الرق

 88-11وفي ه ا الإطـار فقـد صـدر النمـام رقـم      ، لاعتبارات تحقي  الوظيفة الاقتصادية

المتعل  بالرقابة على البنو  والمرسسـات الماليـة بهـدف تطـوير      18/11/2812  المرر  في

الأســس والقواعــد الــتي تقــوم عليهــا هــ ه الإدارة علــى    إدارة الم ــاطر الائتمانيــة وتوحيــد  

واســتنتجنا مــن خــلال الأنممــة الــتي صــدرت    ، مســتو  كــل مراحــل العمليــة الائتمانيــة  

حــديثا ســعي الدولــة إلى تطــوير أســلوب عمــل البنــو  في مجــال تقــديم الائتمــان الــ ي          

 يعكس لا محالة تشددا في قواعد المسرولية المتعلقة بها. 

طات النقدية الجزائرية إلى تطوير أنممـة إدارة الم ـاطر الائتمانيـة مـن     لقد سعت السل

خلال حرصها على تب  أحدث قواعد العمل المصرفي لاسيما تطبيقها لمقررات لجنة بـال  

الثانيـة وانتقالهـا إلى تطبيـ  مقــررات لجنـة بـال الثالثـة في إطــار تطبيـ  الرقابـة المصــرفية         

 إصلاح عمل الجهاز المصرفي. الفعالة على النشاط البنكي بهدف

إن الحــر  علــى خلــ  إطــار تنميمــي خــا  بالعمليــات الائتمانيــة مــن حيــث تحديــد     

وضــوابط تغطيتهــا وتصــنيفها وتحديــد قواعــد احتياطيــة لمواجهــة خطــر عــدم     مخاطرهــا

سداد مستحقات البنو  استلزم توفير مجموعة مـن الوسـائل والآليـات تهـدف إلى ضـمان      

حسن أدا  البنو  لوظيفتها الائتمانية وتتمثل في مجموعة الإجـرا ات والوسـائل القانونيـة    

ئتمـاني عـن طريـ  ممارسـة الرقابـة الداخليـة مـن        المت  ة لتفعيل الرقابة علـى النشـاط الا  

أو عـن طريـ  الرقابـة    ، 88-11طرف أجهزة البنك ال اتية في إطار ما ن  عليـه النمـام   

أو الرقابــة الخارجيــة الممارســة مــن طــرف ، القانونيــة الــتي  ارســها محــافمو الحســابات

الجديدة إلى تخويلـها  اللجنة المصرفية كهي ة إدارية اتسعت صلاحياتها بموجب الأنممة 

إضـافة إلى دورهـا كهي ـة قضـائية     ، سلطة التدخل في مجال تقدير نسـب المـلا ة للبنـو    
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مســـتقلة تســـهر علـــى مراقبـــة تطبيـــ  البنـــو  للأحكـــام التشـــريعية والتنميميـــة وتقـــوم  

 بتسليط العقوبات عند الإخلال ب لك.
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